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  ٠٥/١٠ افتتحت الجلسة الساعة

  (A/CN.4/615) )تابع( ) من جدول الأعمال٨البند ( حماية الأشخاص في حالات الكوارث    

 في التقرير الثاني عن حمايـة الأشـخاص في        دعا اللجنة إلى استئناف نظرها     الرئيس  
  .(A/CN.4/615)حالات الكوارث 

 قال إن كونه آخر من يتكلم في الموضوع يـسهل اسـتبانة             نيويفرغاس كار  السيد  
المسائل الرئيسية المتناقش عليها، وكذا النقاط المختلف فيها والطرائق الممكنة للتغلب عليهـا،      

، الذي جرى بشأنه تبادل شيّق للآراء وحدثت تـدخلات          لا سيما في حالة الموضوع الراهن     
وقد كان هناك إجماع على عدد من النقاط، منها أن الكل يقـدر             . عديدة جوهرية ومقنعة  

وإنـه  . جودة التقرير الثاني للمقرر الخاص، لا سيما نظرا لصعوبة وتعقد الموضوع المطروح           
ئم، رغم تعقد الموضوع، أن تتطـرّق       أُجمع أيضا على أن من المهم والمناسب توقيتاً والملا        

وأضاف أنه يود شخصيا أن يرى الجمعية العامة تعتمد، بواسطة قرار، إعلاناً . إليه اللجنة
بشأن المبادئ المتعلقة بالموضوع، سيكون بمثابة إسهام كبير من اللجنة في المـتن الحـالي               

  .للقانون الدولي
والثاني للمقرر الخاص قد أعانا علـى        (A/CN/4/598)ومضى قائلا إن التقرير الأولي        

تحديد المهمة المنوطة باللجنة من حيث ما ينبغي وما لا ينبغي معالجته في التشكيلة الحالية من                
ولا ريب أنه ما زال، فيما يتصل بما ينبغي معالجته، الكثير من العمل اللازم إنجازه وإن                . المواد

ما لا ينبغي إنجازه، قال إن اللجنة يمكنها، علـى          أما عن   . اللجنة تضيّق بالتدريج مجال عملها    
أساس التقريرين المقدمين من المقرر الخاص والنقاشات اللاحقة، أن تقلّص بالتشذيب بعـض             

فعلى سبيل المثال، أصبح من الجليّ أن المسؤولية عن الحماية بدون رضـا             . المسائل أو تزيلها  
  .قانون الدولي الحاليالدولة المتضررة لا تشكل مبدأ مقبولا بموجب ال

واسترسل قائلا إن معظم أعضاء اللجنة يبدو أنهم متفقون، رغم الآراء المتباينة، على               
نطاق الموضوع وتعريـف الكارثـة       أن المواد الثلاث الأولى ينبغي أن تتناول، على التوالي،        

  .وواجب التعاون

التي اقترحها السيد غايا،    ، قال إنه يمكنه قبول الصياغة       ١ وفيما يتعلق بمشروع المادة     
. والتي تذكر ببساطة أن مشاريع المواد تنطبق على حماية الأشخاص في حـالات الكـوارث              

وأضاف أنه ينبغي، مع ذلك، أن تكون هناك إشارة، سواء كاستمرار لتلك المادة أو في مادة                
شخاص لاحقة، مفادها أنه يتوجب على الدول، لتوفير الحماية، أن تضمن إعمال حقوق الأ            

وأن من المهم أيضا إدراج حكم، إما في        . وتستجيب في حالة الكوارث استجابة كافية وفعالة      
 أو في مادة لاحقة، تفيد أن حماية الأشخاص لا بد من أن تـوفر في جميـع         ١مشروع المادة   

 ةعدها، علما أن هذه الأخيربمراحل الكارثة، ومنها مراحل ما قبل الكارثة وأثناء الكارثة وما 
  .هي الأهم، على وجه العموم
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، قال إنه يمكنه أن يقبل تعريف المقرر الخاص للكارثة،          ٢وفيما يتعلق بمشروع المادة       
وأردف قائلا إنه يعتبر، في هذا الصدد، أن    ". باستثناء التراع المسلح  "شريطة أن تحذف العبارة     

ج التراعات المـسلحة في     الحجج التي ساقتها السيدة إسكاراميّا وأعضاء آخرون تحبيذاً لإدرا        
فالتراعات المسلحة، التي أوردها السيد دوغارد كأمثلـة قـد          . بعض الحالات حجج معقولة   

كتلك الـتي   كما أنه ما من شك في أن الحالات. تركت في أعقابها، لا محالة، كوارث مريعة   
ر وغزة  فوارحدثت في أمريكا الوسطى خلال ثمانين القرن العشرين أو التي تحدث حاليا في د             

واستطرد يقول إنه، وإن كانت قواعـد القـانون         . تشكل كوارث ناجمة عن التراع المسلح     
 وبروتوكولاتها الإضافية، تنطبق دون     ١٩٤٨الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقات جنيف لعام        

أدنى شك في حالات التراعات المساحة، فمن الصحيح أيضا أن تلـك القواعـد لا تغطـي              
وهـذا  . كوارث، التي هي بالضبط ما سوف تغطيه مشاريع مواد اللجنة       جوانب أخرى من ال   

ن في قواعد القـانون     إيصحّ، على الخصوص، في مرحلة ما بعد الكارثة، حيث من الواضح            
  .الإنساني الدولي قصوراً

، قال إنه سوف يكون من النافع إدراج حكم         ٣ وفيما يتعلق بمشروع المادة      اً،وأخير  
لزام الدول بالتعاون فيما بينها، دون الإخلال بالمواد اللاحقة التي يمكن           استهلالي عام يكرر إ   

ومضي يقول إنه يفضل، من بين المقترحات المقدمة بشأن . أن تحدد ذلك الواجب وتتوسّع فيه
 فيما يتصل بالهيئات الأخرى التي يتعين على الدولة أن تتعاون معها، مقترح             ٣مشروع المادة   

 في  اللجنة الدولية للـصليب الأحمـر     إشارة محدّدة إلى     اعي إلى إضافة  السيدة جاكوبسون الد  
، بإشـارة إلى   )ج(، في الفقرة الفرعيـة      "المجتمع المدني "والاستعاضة عن   ) ب(الفقرة الفرعية   

  .المنظمات غير الحكومية المختصة
نه يود وعليه، فإ. وقال إنه يبدو، إجمالاً، أن ما هو متفقٌ عليه يفوق ما هو مختلفٌ فيه   

وإذا تعذر الاتفـاق في  . الانضمام إلى من حبّذوا إحالة مشاريع المواد الثلاثة إلى لجنة الصياغة      
لجنة الصياغة، وجب إعادة تقديم مشاريع المواد إلى اللجنة بكامل هيئتها لكي تصدر تعليمات  

  .جديدة إلى المقرر الخاص أو تنشئ فريقا عاملا تسند إليه مهمة إعداد نص جديد
 قال إنه يود أن يضم صوته إلى صوت الأعضاء الآخرين معبّـراً عـن               السيد سينغ   

وإن التقريـر  . برز فيه المستجداتأتقديره للمقرر الخاص لتقريره الثاني وعرضه المفصل الذي    
  .قد وفر أساسا ممتازا لمناقشات اللجنة

ن، كما أشار وأضاف قائلا إن اتباع نهج قائم على حقوق المتضررين من الكارثة يمك  
فمثلا، يمكن تعليق حقوق الإنسان الفردية ويمكن أن        . عدة أعضاء، أن يتسبب في المصاعب     

تصبح غير قابلة للإنفاذ أثناء الطوارئ أو على إثر كارثة، ويمكن أن يلهي التأكيد على حقوق 
في و. الأشخاص عن أهداف إنقاذ أرواح المتضررين وإغاثة من هم في خطر والعناية بالجرحى            

وعليه، قد  . تلك الحالات، يتوجب أن تكون حقوق الأفراد أحطّ من مصالح المجتمع الأوسع           
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يكون من المستحسن الإشارة إلى حقوق وواجبات الدول والتشديد على لزوم الاسـتجابة             
  .على نحو كاف وفعال

واسترسل يقول، فيما يتعلق بمدى ملاءمة المسؤولية عن الحماية في سياق الكوارث،              
ه تجدر الإشارة إلى أن آراء متباينة عبِّر عنها في اللجنة في الدورة السالفة، وكذا في اللجنـة        إن

 من تقريره، إلى توضيح الأمـين       ١٤وقد استرعى المقرر الخاص الانتباه، في الفقرة        . السادسة
 ـ        رائم العام بأن المفهوم ينطبق فقط على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والج

المرتكبة ضد الإنسانية، وأن توسيعه ليشمل الجائحات الأخرى، مثل تغير المناخ أو الكوارث             
وفي . الطبيعية، من شأنه تمطيط المفهوم إلى حد لا يعرف به وتنتفي معه الاستفادة منه عمليا               

  .ضوء هذا، من الواضح أن المسؤولية عن الحماية لا صلة لها بموضوع اللجنة
، الذي يشتمل على كل من نطاق وهدف مـشاريع          ١ بمشروع المادة    وفيما يتعلق   

المواد، قال إنه يتفق والأعضاء الذين اقترحوا ألا يُستبقى سوى الجزء الأول من نص المـادة،                
  .الذي يتصل بالنطاق

، علـى   ٢، في مشروع المادة     "الكارثة"وواصل كلامه قائلا إن المقرر الخاص عرّف          
مبيري المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من         اتفاقية تا أساس تعريف   

حدوث خلل خطير في سير شـؤون       "وفي نظره، فإن العبارات     . الكوارث ولعمليات الإغاثة  
وقال إنـه   . ترفع السقف أكثر مما يجب وينبغي حذفها      " واسعة النطاق "وخسائر  " مجتمع ما 

 مـن التقريـر     ٤١ إلى   ٣٩ت المقتبسة في الفقرات     يتفق مع السيد كافليش بأن بعض العبارا      
حالة معاناة شديدة تنطوي على خسائر في       "تفضل للتعبير عن العناصر الرئيسية للكارثة، أي        

حالة استثنائية تكون فيها الحياة أو الأملاك "؛ أو"الأرواح وأضرار واسعة النطاق في الممتلكات
 عنه خسارة في الأرواح ومعاناة وكـرب        حدث فاجع تنجم   أو"؛  "أو البيئة معرضة للخطر   

  ".وضرر مادي واسع النطاق
، فقال عنه إنه يستدعي من الدول التعاون فيما بينها و، عنـد             ٣أما مشروع المادة      

الاتحاد الدولي لجمعيـات     و الاقتضاء، مع المنظمات الدولية المختصة، وخاصة الأمم المتحدة       
 من تقريـره، إلى قـرار       ٦٤قرر الخاص، في الفقرة     ويشير الم . الصليب الأحمر والهلال الأحمر   
، الذي اعترف بأن الدولة المتضررة تتحمل، في المقام         ٤٦/١٨٢الجمعية العامة للأمم المتحدة     

والجـدير  . الأول، مسؤولية تلبية حاجيات ضحايا الكوارث الطبيعية التي تقـع في إقليمهـا      
 اعترفت أيضا بأن الدولة المتضررة       الدول، بالذكر أن الجمعية العامة، إذ أعادت تأكيد سيادة       

. لها الدور الأول في المبادرة بالمساعدة الإنسانية في إقليمها وتنظيمها وتنـسيقها وتنفيـذها             
  . هذا الدور الأول إلى الدولة المتضررة٣وينبغي أن يسند مشروع المادة 

وكما اقترح  . يستحق المزيد من البحث   " المجتمع المدني "واسترسل قائلا إن مصطلح       
، التي سوف تكون مـن      "المنظمات الأخرى ذات الصلة   "بعض الأعضاء، يمكن الإشارة إلى      

وقال إنه لن يكون من المـستحب إدراج        . بينها المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة والمقدرة      
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قائمة بتلك المنظمات، بما أنه لا يمكن لأية قائمة أن تكون وافية كما أن الدول قد تختلـف                  
وعلاوة على ذلك، فالدولة المتضررة     . فيما بينها على اختصاص أو استحسان منظمات معيّنة       

هي التي لها أن تقرر إن كانت تحتاج إلى مساعدة خارجية، وما هي الدول أو المنظمات التي                 
  . ترغب في أن تلتمس منها تلك المساعدة

  . لجنة الصياغةوختاما، قال إنه سيساند إرسال مشاريع المواد الثلاثة إلى  
لخّص المناقشة، قائلا إنه يشكر كل مـن         )المقرر الخاص  (أوسبينا - السيد فالينسيا   

شاركوا في النقاش الذي دار حول التقرير الثاني على نهجهم البناء وعلى المساهمات الجوهرية              
يـد  وأضاف أن المناقشة، وإن كان المقصود من التقرير هـو تحد          . الكثيرة التي أغنت النقاش   

الموضوع وإرشاد أعمال اللجنة مستقبلاً، قد ذهبت إلى أبعد من تحليل ثلاثة مشاريع مـواد               
وفي هذا المضمار، وافق على الملاحظة بأن عمل        . وتطرقت إلى مسائل ستتناولها تقارير مقبلة     

اللجنة في تدوين موضوع من مواضيع القانون الدولي ووضعه بالتدريج لا يمكن الاضطلاع به      
 للمعتقـدات   لبداية عرضا مفصلا للعواقب النهائيـة      عملية وليدة اللحظة تقتضي من ا      وكأنه

 بالأحرى ممارسة مجهدة تستغرق وقتا      يفه. تكوّن تشكيلة المواد المراد تفصيلها     الأساسية التي 
وقال إن النقاش، في    . طويلا لا تكون فيها العواقب، بحكم تعريفها، هي الفرضية وإنما النتيجة          

 المنظور، سوف يكون نعم المرشد له في القيام بمزيد من التحريات في ما اعترف به                ضوء هذا 
  .عموما في اللجنة على أنه موضوع جد معقد وعويص

وقال إن السرور يغمره لأن التقريرين قد كان لهما مزيج من الأثر تمخض عن درجة                 
 حين أن جوانب معيّنة     وفي. كبيرة من فهم بعض الفرضيات التي يمكن أن تسير عليها اللجنة          

ستتّضح في ضوء التقارير المقبلة، فإن ذلك في حد ذاته لا يبرر إيقاف التقدم في المرحلـة    
الراهنة ريثما يقدم مقترحاته في المستقبل، من غير الاستفادة من إشارة من اللجنة تـدل               

الدلالـة  وهذه الوجهة يمكن، إلى حد بعيد،       . التي ترغب في أن تتجه إليها      على الوجهة 
عليها بصوغ مشاريع مواد، في لجنة الصياغة، تكون مبنية على مشاريع المـواد الثلاثـة               

  .المقترحة في التقرير الثاني
ومضى يقول إن إحالة مشاريع المواد الثلاثة إلى لجنة الصياغة قد ساندها كثير مـن                 

ددة التي أثيرت   وأضاف أنه يظهر أن جميع النقاط المح      . الأعضاء، يؤيدهم هو نفسه بشدّة    
وفيمـا عـدا    . في النقاش مفضية، بالمرونة، إلى حلول لا تستلزم غير تغييرات صـياغية           

المحذّرة من زيادة التوسع في المواد اللاحقة، لا شيء في النقاش يوحي بـأن               التنبيهات
هناك اعتراضا أساسيا على جوهر مشاريع المواد المقترحة، التي يمكن وينبغي أن تحال إلى 

  . لتمحيصهاة الصياغةلجن
وقال إن هذه النقطة تتوضّح بشكل ملفت من وجهات النظر المعرب عنها بـشأن                

واستطرد يقـول إن النـهج      . ١النهج القائم على الحقوق، خاصة فيما يتصل بمشروع المادة          
القائم على الحقوق يستحق، بما أنه محور الموضوع حسب ما أوضحته اللجنة، أن يسلط عليه               
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نذ البدء، وإن كان سيعالج بشيء من التفصيل وعلى أساس كل فقرة علـى حـدة                الضوء م 
ومن المعتقد، مع   . وإن النهج القائم على الحقوق قد لقي دعما واسعا        . الملاحظات التي أبديت  

مراعاة الهدف الرئيسي للموضوع، الذي هو مساعدة الضحايا عنـد حلـول الكارثـة، أن       
أمتن أساس قانوني، إن لم يكن الأساس الوحيـد، لعمـل           التركيز على حقوق الأفراد يوفر      

وبما أن حماية الضحايا هي الهـدف       . تدوين القانون المتصل بهذا الموضوع وتطويره التدريجي      
وإن الرأي  . المحوري، فإن احترام حقوق الإنسان هي خير منطلق للمزيد من التحري القانوني           

) السيد فاسـياني  ،  (A/CN/4/SR/3018لبداية  الذي عبر عنه أحد أعضاء اللجنة بارتياب في ا        
والقائل بأن ذلك النهج سيكون مقبولا على نطاق واسع إذا فُهم منه أنه، أولا، يتطلب               
إيلاء الاهتمام لاحتياجات وشواغل الأفراد المتضررين و، ثانيا، أنه نهج يتـوخى منـه              

يؤكد مكانة القـانون    أساسا التذكير بأنه عندما تقع الكارثة تكون للأفراد حقوق، مما           
  .الدولي في سياق الكارثة، رأي له مغزى خاص

واسترسل قائلا إن بعض الأعضاء يظلون مرتابين، بالتالي، في اتباع ذلـك النـهج                
لحماية الأشخاص وقد أعربوا عن شكوكهم بأنه سوف لن يسهّل الاستجابة العمليـة الـتي         

أوحى بأن النص مجـددا علـى حقـوق    وقال إن هناك من     . ينبغي أن يتيحها هذا الموضوع    
وواجبات الدول من غير المحتمل أن يزيد من حماية الأفراد، لا سيما إن لم تعالج اللجنة أسباب 
إحجام الدولة المتضررة عن قبول المساعدة الإنسانية، مثل الخشية من أن تتدخل دولة مساعدة 

ديد، بوجه خاص، على الحقـوق      وبينما فكر البعض في أنه ينبغي التش      . في شؤونها الداخلية  
الاقتصادية والاجتماعية والجماعية، لاحظ آخرون أن اللجنة ينبغي لها أن تنتبه إلى القـدرة              

  .المحدودة لبعض الدول المتضررة على ضمان بعض الحقوق
ومضى يقول إنه لو وضعت جانبا، في هذا الوقت، مسألة التناقض الذي يبـدو في                 

قيقة بين النهج القائم على الحقوق والنهج القائم على الاحتياجات،          الظاهر أكثر مما هو في الح     
لن يعني أن اللجنة تؤيد موقف أنصار حقوق الإنـسان   فإن جعل لغة الحقوق محورا للمناقشة     

تلك الذين يحسبون أنه ما من انتهاك لحقوق الإنسان إلا ويكون مسوِّغا للتدخل الإنـساني               
ئلة الجدّية التي يلزم تناولها فيما يتعلق بالتدابير التي يمكن أن           وأضاف أن ثمة بعض الأس    . عُنوةً

يسمح بها بمقتضى القانون الدولي إذا أخفقت الدولة المتضررة في تلبية حقوق الأشخاص، إلا              
بيد . أنه ليس بالإمكان الإجابة على كل تلك الأسئلة في نطاق أعمال اللجنة حول الموضوع             

قسري غير شرعي بموجب القانون الدولي، في غياب مطلب لـه  أنه من الواضح أن التدخل ال 
ما يبرره للدفاع عن النفس أو إجراءٍٍٍ من طرف مجلس الأمن، حتى عند التذرع بالمسؤولية عن                
الحماية، وهذا مذهب طرحه، على أية حال، جلّ أعضاء اللجنة جانبا باعتبار أنه لا صلة له                

  .بالمشروع الحالي
الحقوق التي يرتكز عليها النهج القائم علـى الحقـوق، إن           وقال، بخصوص مسألة      

اللجنة قد ذكِّرت بالنقاش الذي دار إبّان الجزء الأول من الدورة الجارية فيما يتعلق بموضوع               
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قبل المخاطرة بسلوك مثل هذا     ،  وأضاف قائلا إنه يرى أن من الأفطن والأنجع       . طرد الأجانب 
  .قترحاتهالمسلك، انتظار رد فعل اللجنة على م

واسترسل يقول إن النهج القائم على الحقوق لا يفترض فيه، على عكس ما يظنـه                 
بعض الأعضاء، أنه يوفّر أية إجابات نهائية على مسألة واجب الدولـة أن تقبـل المعونـة                  

فهو ينشئ فقط مجالا تقيَّم فيه تلك المسألة، في ضوء حقوق الدولة كشخص ذي              . الإنسانية
وقال إن النـهج    . ون الدولي وواجبها في ضمان حقوق الأفراد في إقليمها        سيادة خاضع للقان  

يسمح، في الوقت نفسه، بالنظر في مسألتي عدم التدخل وحق الدولة في التحكم في النشاط                
الأجنبي داخل حدودها، مما سيمكّن اللجنة، إن ارتأت أن ذلك ملائم، من معالجة مـسائل               

  .لمعونة الإنسانيةمثل أسباب إحجام الدولة عن قبول ا
وأردف يقول إن التقرير الثاني قد أحدث نقاشا مثمرا بشأن مفهوم الطبيعة المزدوجة               

وقد ساند كثير من الأعضاء المفهوم كما هو مُدرَكٌ ومقدمٌ في التقريـر             . لحماية الأشخاص 
كيـز  ووافقوا على أن تبدأ اللجنة بإقرار حقوق وواجبات الدول تجاه بعضها البعض قبل التر             

وقال إن الأعضاء شددوا علـى أن       . على حقوق الدول تجاه الأشخاص المحتاجين إلى الحماية       
المسؤولية عن حماية الأشخاص بمقتضى القانون الدولي تقع في المقام الأول على عاتق الدولـة   
المتضررة، بينما شجِّعت اللجنة، في الوقت ذاته، على ألا تغيب عنها ضروبٌ أخـرى مـن                

، كالمسؤولية فيما بين الدولة المتضررة والمنظمات الدولية أو بين منظمات إنـسانية             المسؤولية
  .وأشخاص متضررين

نه يستدل من النقاش وجود اتفاق واسع على جوانب أخرى مـن            إواستطرد قائلا     
المقترح الداعي إلى التركيز أولا على مرحلة الكارثة         فالأعضاء أيدوا عموما  . نطاق الموضوع 

مرحلة ما بعد الكارثة مباشرة، دون المساس بالعمل اللاحق بشأن مسألتي التأهـب             بعينها و 
غير أن بعض الأعضاء رأوا أن مرحلة ما قبل الكارثـة           . والتخفيف في مرحلة ما قبل الكارثة     

وقال إنه قد كان هناك، بالإضافة إلى ذلك،        . حاسمة لتوفير الحماية الفعالة لضحايا الكوارث     
 يركز العمل على حقوق وواجبات الدول، دون الإخلال بالأحكام المتعلقة اتفاق عام على أن

  .بسلوك الجهات الفاعلة غير الدولة
 يقول إن ثمة، كما يمكن أن يستدل من النبذة المعطاة أعلاه، اتفاقا واسعا في               ىومض  

الإنجاز وهذا  . اللجنة على أبرز المسائل فيما يخص جوهر الموضوع، كما قدم في التقرير الثاني            
الكبير يبرر كثيراً بأن تحال مشاريع المواد المجسدة لتلك الأرضية الجوهرية المشتركة إلى لجنـة               

  .الصياغة لصقل النص
واسترسل قائلا إنه يرغب في التأكيد مجدّدا، قبل أن ينتقل إلى القيام، على أساس كل      

 أو نص مشاريع المـواد      فقرة على حدة، ببحث المقترحات الملموسة الداعية إلى تحسين مبنى         
فقراءتها معا يستشف منها أنها يقصد بها وضع        . الثلاثة، على أن مشاريع المواد الثلاثة مترابطة      

الاختصاص النوعي والاختـصاص الـزمني والاختـصاص         حدود للموضوع بأبعاده الثلاثة   
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 المواد   لاستبانة الفاعلين الذين تنطبق عليهم مشاريع      ٣وبوضوح، تصلح المادة    . المركزي
وقد صيغت مشاريع المواد الثلاثة على نحو يُتجنَّب به         . الثلاثة بحكم الاختصاص المركزي   

المساس بأي قرار قد تعدّه اللجنة فيما بعد بأنه ضروري أو ملائم للوقاية في مرحلة مـا                 
  . قبل الكارثة

 وأضاف يقول إن مشاريع المواد قد صيغت، أخيراً، بحيث تجمع بين مواقف تتشبث              
لأمم المتحدة،  ل بها الجهات الفاعلة غير الدولة التي هي الأكثر صلة والمعنية بالمساعدة الإنسانية           

، لحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمـر      التي تعمل بواسطة شتى أجهزتها وهيئاتها، وا      
حمـر  الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ولجنة الـصليب الأ          التي تشمل   

وأن تلك المواقف، التي تبدو من الوهلة الأولى أنها تجسد تمايزا اصطناعيا بـالأحرى              . الدولية
بين النهج القائم على الحقوق والنهج القائم على الاحتياجات، ليست متضادّة وإنمـا تمثّـل               

ء وقال إن من رأيه، ورأي عدة أعـضا   . فوارق في التأكيد أو الدرجة يمكنها عادةً أن تتكامل        
اللجنة، أن النهج القائم على الحقوق، الذي يكمله اعتبار احتياجات الأفراد المتـضررين،             في  

وإن بعض الأعضاء وبعض الفاعلين     . أساسي للاسترشاد به في المزيد من العمل على الموضوع        
الإنسانيين يؤمنون بأن النهج القائم على الاحتياجات أنسب للمشروع الحالي، لكن الحقوق            

ة يمكن أن تفهم، كما لوحظ في النقاش، على أنها حل مفاهيمي لاحتياجات الفرد من               الفردي
وإن الاشتغال على هذا الصعيد المفاهيمي      . دون الدلالة على أنها على نفس المستوى القانوني       

لتحديد الحقوق والواجبات ذات الصلة مهمة تعتبر خبرة اللجنة هي الأنسب لهـا في ضـوء            
ام الأساسي، وإن كان ينبغي لها أن تراعي الاحتياجات عند إجراء هـذا         ولايتها بموجب النظ  

  .التحري
 يقول إن كثيرا من الأعضاء قدموا اقتراحات مفيدة، فيما يتعلق بمشروع            ىومض  

وإن بعض الأعضاء حاولوا تقليص اللغـة إلى        .  منها ما يمكنه تقبّله    - ) النطاق (١المادة  
وقـال إن   . ان تشكيلة مشاريع المواد المـراد وضـعها       أكثر يعكس أساسا عنو    بيان قاعديٍّ 

 يربط، كما لوحظ في النقاش، وكما سبق له أن أكد في بيانه الاسـتهلالي،            ١دة  امشروع الم 
نطاق مشاريع المواد في حد ذاته، الذي يغطيه الجزء الأول من المادة، بـالغرض مـن تلـك               

 العديد من الأعضاء يعتقدون أن الإشـارة        إلا أن . المشاريع وأهدافها، المجسدة في الجزء الثاني     
إلى حقوق وواجبات الأفراد لها علاقة بالنطاق لا بالأهداف، ولذا فإن مكانها هو مـشروع               

وأضاف أن ثمة من اقترح التقديم والتأخير في الجملة الثانيـة           . مادة منفصل أو حتى الديباجة    
ى أن الاحتياجات هي القاعدة     ، وبذلك يكون للتشديد عل    "الواجبات" "الحقوق"بحيث تسبق   

وقد اقترحت أيضا صيغة بديلة لمادة منفصلة، يحـتفظ   . التي لربما تتعدى الحقوق   الأوسع،  
واستطرد يقول إنه يمكنه أن يأخذ بالرأي الواسع الانتشار القائل . فيها بالتسلسل الأصلي  

يتناول النطاق في   بأن المادة المتعلقة بالنطاق ينبغي أن تقسم إلى مشروعي مادتين، واحد            
  . حد ذاته والآخر الأهداف
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جميـع  "، إنه قد اقتُرح توضيح عبـارات        ١وقال، فيما يتعلق أيضا بمشروع المادة         
واقتُرح أيضا، وهو يميل إلى تحبيذ هذا . ، ربما في التعليق "حقوق الأشخاص "و" مراحل الكارثة 

 أو غيرهما في المـشروع      ٣ادة   أو الم  ١الاقتراح، أن تراعى مراعاة خاصة، في مشروع المادة         
    .وإن كل تلك المقترحات ستبحث في لجنة الصياغة. ككل، احتياجات البلدان النامية

 اتفقـوا علـى أن      ٢وواصل كلامه قائلا إن جميع من تكلموا بشأن مشروع المادة             
 مشاريع المواد يتعين أن تتضمن تعريفا للكارثة وإن من غير العملي التمييز بـين الكـوارث               

وقال إن هناك قدرا كبيرا من الاتفاق على أن التعريـف           . الطبيعية والتي هي من فعل البشر     
يمكن أن يحيط بمسألة الخسارة المادية والبيئية ومدى تأثيرها على الأشخاص المتضررين وعلى             

ر الوشـيك  أنه لا بد من أن يكون هناك ضرر فعلي، وإن ارتأى بعض المتكلمين بأن الـضر               
 .بر كافيايمكن أن يعت

: واسترسل يقول إن النقاش قد دار بشأن مشروع المادة حول ثلاث نقـاط، هـي               
عناصر التعريف، مثل الخسارة الواسعة النطاق والخلل الخطير؛ ومسألة التـسبب؛ واسـتثناء             

بل ،  وجادل بعض الأعضاء بأن العناصر المقدمة ليست في الواقع عناصر كارثة          . التراع المسلح 
عواقب كارثة، بحيث ينبغي أن يتضمن التعريف إشارة إلى حادث أو سلـسلة             إنها بالأحرى   

هامة وواسعة   ... خسارة"و" خلل خطير "وإن عدة أعضاء شعروا بأن المصطلحات       . أحداث
" واسـعة النطـاق   "و" هامة"التوسع وإنه يلزم توضيح ما إذا كانت العبارتان          تبرر" النطاق

ورأى بعض الأعضاء أنه ينبغي إدخال عامل محـدِّد         . يةضروريتين كلتاهما أو أن إحداهما كاف     
وأضاف أن هناك من أن اقترح، كعامل مـن      . بحيث لا يكون التعريف واسعا أكثر مما ينبغي       

وقال . هذا القبيل، إجراء تحرٍّ محدود في التسبب، وإن كان الكثير من الأعضاء يفضلون تفاديه    
. تي وردت في الجزء الأخير من تعريف تـامبيري إن من الحلول الممكنة إدراج لغة مثل تلك ال 

وأخيرا، ساند العديد من الأعضاء استثناء التراع المسلح من التعريف، وإن كان ثمة شعور عام            
بأن صيغة بديلة ما قد تكون ضرورية لتجنب التداخل مع القانون الإنساني الدولي، مع استقاء 

باسـتثناء  "واقترح الاستعاضة عن الجملة     . ثةكل الحالات التي يكون من الملائم تسميتها كار       
  .تكون متصلة بالقانون الإنساني" عدم المساس"بجملة شرطية تفيد " التراع المسلح

وردا على تلك الاقتراحات، قال إنه يود الإشارة إلى أن النص الذي اقترحه لمشروع                
 ذلك في صيغة مختصرة،      استعمل المصطلحات التي أوردتها اتفاقية تامبيري، ولو كان        ٢المادة  

وقال إن نفس المصطلحات استعملت في تعريف الكارثة قبل         . للأسباب المشروحة في تقريره   
المبادئ التوجيهية لتسهيل وتنظيم المساعدة الدولية للإغاثة والانتعـاش الأولي           سنتين فقط في  

الصليب الأحمر  الاتحاد الدولي لجمعيات     الصادرة عن    على الصعيد المحلي في حالات الكوارث     
ويمكن العثور على تلـك المـصطلحات       . التي أدرجت استثناء التراع المسلح    ،  والهلال الأحمر 

المسرد "، إدارة الشؤون الإنسانية في      ١٩٩٢أيضا في تعريف الكارثة الذي استحدثته، في عام         
  .الذي أصدرته" المتفق عليه دوليا للمصطلحات الأساسية المتعلقة بإدارة الكوارث
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فيما يتصل بالاقتراح الداعي إلى إدراج الإشارة إلى حادث أو سلـسلة أحـداث،      و  
في سياق حماية الأشخاص، هو الذي يشكل الكارثة        ،  أن الإخلال، لا الحادث المتفرّد،     لاحظ

أما بالنـسبة   . التي تستدعي الحماية، وأن خطر الإخلال هو الذي يستدعي الحماية والتأهب          
 من مـشاريع المبـادئ      ٢، في تعليق اللجنة على المبدأ       "هامة"و" خطير"لاستعمال المفردات   

المعتمدة في   ،المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة           
قرارات التحكـيم  في كل من " خطيرة"، فقد أشارت اللجنة إلى استعمال مفردة     ٢٠٠٦عام  

                                             وذكرت عددا من الاتفاقيات الدولية وصـكوك           نو        بحيرة لا  و مصهر تريل الصادرة في مسألة    
    ".   هام "                                     أخرى وقوانين داخلية استخدم فيها مصطلح 

                                                                                   وأردف قائلا إن الاقتراح الداعي إلى الاستعاضة عن الإشارة إلى اسـتثناء الـتراع                
                                                                                       المسلح بحكم منفصل يمكن أن يجد محله المناسب بين أحكام المشروع النهائي ويمكن أن يحبك               

                                                                                المادة العاشرة من القرار الخاص بالمساعدة الإنسانية الذي اعتمدته دورة بروج التي               على منوال 
" العلاقة بقواعد القانون الدولي الأخرى "          ، المعنونة     ٢٠٠٣                                 عقدها معهد القانون الدولي في عام   

المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الـصليب         من ١ من المادة    ٤وعلى منوال الفقرة    
وأضاف أن سوف يكون من النافع أن       .  والهلال الأحمر، في جملة أمور، اقتراحٌ سديدٌ       الأحمر

تُبحث اقتراحات أخرى ذات طبيعة صياغية في لجنة الصياغة بذهن متفـتح وبمزيـد مـن                
وأن اعتماد تعريف للكارثة، يُحتّمه تحديد نطاق الموضوع، لـيس فيـه مـساس              . التفصيل

قة، بوضع حكم منفصل بشأن استعمال المـصطلحات كمـا   بإمكانية القيام، في مرحلة لاح   
  .جرت العادة في معظم المشاريع التي اعتمدتها اللجنة

، قال إن كل الذين تكلموا اعترفوا بأن واجب التعاون          ٣وبخصوص مشروع المادة      
وإن تقريـره  . مترسّخ في القانون الدولي تعبيرا لمبدأ التعاون المكرس في ميثاق الأمم المتحـدة        

الثاني قد استرعى الانتباه إلى نعت مبدأ التضامن باعتباره مبدأ قانونيا في عدد من الـصكوك                
. بيد أن مفهوم الوضع القانوني، بالنسبة لعدد من الأعضاء، مسألة فيها أخـذ وردّ             . الدولية

وأضاف يقول إنه يرى أنه لا طائل من مواصلة التحري في موضوع التـضامن في المرحلـة                 
  .٣ا أنه لم تظهر أية إشارة إليه في النص المقترح لمشروع المادة الراهنة، بم
واسترسل قائلا إنه قد كان هناك إجماع على أن مبدأ التعاون، المصاغ باعتباره واجبا   

 مـن مـذكرة الأمانـة       ١٨وقد وصـفت الفقـرة      . على الدول، يقع في صلب الموضوع     
(A/CN/4/590) كوارث، وهذا واقع تجسد كما ينبغـي في        أنه أمر لا غنى عنه للإغاثة من ال       ب

بيد أن هناك من ارتأى أن على اللجنة، قبل أن يتخذ قرار يقضي بإحالة الـنص                . قرار بروج 
المقترح إلى لجنة الصياغة، أن تعلم ما هي المبادئ الأخرى التي تدرج وأن تـدرس الـصيغ                 

وإنه . اص لمعالجة مبادئ إضافية   وقال إنه قد اقتُرح تكريس التقرير القادم للمقرر الخ         .المقابلة
يود أن يذكّر بملاحظته من قبل حول المنهجية، مرددا رأي عضو آخر في اللجنة، بأن عملية                

فستكون مبادئ أخرى موضوع    . تدوين موضوع ما وتطويره التدريجي ليست وليدة اللحظة       
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لات مشاريع مواد في تقارير لاحقة، ولا سيما فيما يخـص المـساعدة والوصـول في حـا                
  مـن تقريـره الأولي     ٥٢ومضى يقول إن تلك المبادئ اسـتُبينت، في الفقـرة           . الكوارث

(A/CN.4/598)  ،   الـسيادة وعـدم     ، وكـذا  الإنسانية والتراهة والحياد وعدم التمييز    على أنها 
وإن مبدأ السيادة ولازمته، عدم التدخل، سيتجسدان في حكم متعلق بالمـسؤولية            . التدخل

  .لمتضررةالأساسية للدولة ا
وأردف قائلا إنه استعان، في تقريره الثاني، بصورة فأسين لإيضاح نهجـه حيـال                

وقال إنه يمكنه أن يستخدم نفـس       . الطبيعة المزدوجة لحماية الأشخاص في حالات الكوارث      
سي والآخر أفقي، لتوضيح نهجه تجاه المبادئ المختلفـة         أالصورة، صورة مستويين، أحدهما ر    

فمبدأ التعاون، وهو المبدأ الجوهري الذي يشكل الأساس القانوني للعملية برمتها،           . المشمولة
أما المبادئ الأخرى، بقدر ما تكوّن مرحلة المساعدة والوصول         . يشتغل على المستوى الرأسي   

ويتبيّن من هذا التمييز لماذا يتوجـب أن        . الأفقيعند وقوع الكارثة، فتشتغل على المستوى       
يعامل مبدأ التعاون على حدة منذ بداية العمل على الموضوع، بينما ستجد المبادئ الأخـرى               

وإذا صـح هـذا     . المكان اللائق بها في العمل حينما تعالج المراحل الثلاث المتميّزة للكارثـة           
عن واجب التعاون في انتظار المزيـد مـن    التحليل، فلا مسوّغ لتأجيل صياغة مشروع مادة        

  .العمل بشأن المبادئ الأخرى
وقال إنه قد اقتُرح التوقف عن العمل ريثما تصاغ المقترحات المتعلقـة بالعواقـب                

وأشار مرة أخـرى إلى تعليقاتـه       . العملية، في حالة الكارثة، المترتبة على تنفيذ مبدأ التعاون        
ت أقرب صلة بالاقتراح الأخير، ذلك أن أكثرية مـشاريع          السابقة بشأن المنهجية، التي كان    

. المواد التي يراد لها أن تشكل الجزء الأكبر من النص ستخصص للجوانب التشغيلية للمساعدة            
وأضاف أن ذلك . وما تلك إلا المظاهر العملية لوضع الوجوب القانوني للتعاون موضع التنفيذ    

 وضع العربة قبل الحصان إن عملـت اللجنـة          سيكون، كما يقال في تشبيه معروف، بمثابة      
  .بالاقتراح الذي أشار إليه لتوّه

 ٢واسترسل قائلا إن اقتراحات قدمت من أجل تحسين صـياغة مـشروع المـادة                 
وقد عارض كثير مـن الأعـضاء       . بخصوص التعاون بين الدول والجهات الفاعلة غير الدولة       

وأشار إلى أغلبية وجهات النظر وقال إنـه        . )ج(ة  الإشارة إلى المجتمع المدني في الفقرة الفرعي      
يمكنه أن يوافق على الاستعاضة عن تلك الاشارة، في مكان مناسـب، بإشـارة معيّنـة إلى               

إلى ) ج(وإن بعض الأعضاء تساءلوا عن عدم الإشارة في الفقـرة           . المنظمات غير الحكومية  
. الصليب الأحمر والهـلال الأحمـر     الاتحاد الدولي لجمعيات     و اللجنة الدولية للصليب الأحمر   

وأضاف أنه لن يصعب عليه، رغم أن ذلك الإسقاط كان متعمدا، مراعاةً للموقف الـذي                
جنة والاتحاد السالفي الذكر فيما يخص ولاية كل منها في حالات الكوارث،            اللأعربت عنه   

الدولية للـصليب   إدراج إشارة إلى تلك اللجنة في حد ذاتها أو تحت التسمية المقبولة للحركة              
الاتحاد الدولي لجمعيـات     و اللجنة الدولية للصليب الأحمر   الأحمر والهلال الأحمر، التي تشمل      
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. الصليب الأحمر والهلال الأحمر وكذا الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهـلال الأحمـر            
اعترافـاً  وللإشارة على وجه التحديد إلى مؤسسات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ما يبرره             

نها ليست لا منظمات حكوميـة دوليـة ولا منظمـات غـير     إبمركزها الفريد من نوعه إذ    
لتغطية القانون الإنساني سيضع مسألة     " دون المساس "ن إدراج جملة شرطية     إوقال  . حكومية

 في موضعه الصحيح إذا     - الإنساني أو قانون الإغاثة الدولية من الكوارث         - القانون المنطبق 
  .ج من الحالات تدخل فيها التراعات المسلحة والكوارثحدث مزي
وأردف قائلا إنه قد اقتُرحت المفاضلة بين التعاون مع الأمم المتحدة والتعاون مـع                

ولتوضيح ذلـك   . سائر المنظمات الدولية المختصة في ضوء واجب التعاون المكرس في الميثاق          
لدول للتعاون فيما بينها ومع الأمـم       للحديث عن واجب ا   " تتعاون"التمييز، اقتُرح تخصيص    

وتستعمل فيمـا   " حسب الاقتضاء "عن  " ينبغي أن تتعاون  "المتحدة، في حين يستعاض بعبارة      
وقال إنه  . يتعلق بمنظمات حكومية دولية مختصة أو إنسانية ومنظمات غير حكومية أخرى          

توصـل، في   " ءحسب الاقتضا " يصعب عليه أن يوافق على ذلك الاقتراح، ولو أن عبارة            لا
ومن رأيه أن طبيعة ودرجة ". ينبغي أن تتعاون"نظره، إلى نفس النتيجة التي توصل إليها عبارة 

انخراط الأمم المتحدة في حالة كارثة بعينها تحدد في إطار نظام تضعه المنظمة بالاتفـاق مـع                
ة والدولة المتضررة الدول الأعضاء فيها طبقا للقواعد أو عملا باتفاقات ثنائية بين الأمم المتحد       

ويمكن أن يتوقع ذلك النظام العام أو تتوقع تلك الاتفاقات الثنائية توصيل . ودول أخرى معنية 
  .المساعدة التي تقدم في حالة الكارثة بواسطة الأمم المتحدة، وحدها أو على الأخص

لمواد لأغراض مشاريع ا  "وقال إنه قد اقتُرح أيضا الاستعاضة عن الجملة الاستهلالية            
وإن هذا التغيير يبدو أنه يجعل الحكم أكثر تقييـدا، إذ           ". في حالة وقوع كارثة   "بعبارة  " هذه

يحصر وجوب تعاون الدول في مراحل الكارثة المختلفة، بينما الصيغة الحالية المقصود منها هو              
شمل وأدعى  الإشارة إلى جميع أهداف الحماية المتوخّاة من تشكيلة مشاريع المواد وهي بالتالي أ            

وحالما يُتفق على أن مشروع مادة حول مبدأ التعاون مـسألة     . تمشيا مع علة وجود الموضوع    
محورية للموضوع وتستحق بالتالي أن تعامل على حدة، أمكن عندئـذ أن يعهـد حـسب                
الأصول إلى لجنة الصياغة بإدخال تغييرات ذات طابع صياغي في ضوء ما يدور من نقاش، بما                

  .هفي ذلك تلخيص
وأضاف يقول إنه، إن كان قد أشار إلى النقاط البارزة التي أثيرت أثناء النقاش، فإن                 

غرضه لم يكن تحويل اللجنة بكامل هيئتها إلى لجنة صياغة، وإنما لإظهار المرونة الواجبة عليه               
ريـب  سعياً وراء الهدف المشترك وللبرهنة على أن الآراء المختلفة المعبّر عنها بالاستطاعة التق            

وعليه، فإن بإمكانه أن يختتم تلخيصه باقتراح إحالة اللجنة لمشاريع . بينها بتقنيات صياغية
المواد الثلاثة، الواردة في تقريره الثاني، إلى لجنة الصياغة من أجل التحسين والاعتماد في              

  .ضوء النقاش
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م مكانـه  فقد لز:  قال إنه معجب بمزج المقرر الخاص بين مرونة وثبات         السيد نولتي   
وإنه هو نفسه   . ن نقاط معيّنة ومع هذا أخذ في الحسبان اقتراحات تقدم بها أعضاء اللجنة            أبش

 إلى لجنـة    ٣كان من الذين تحفظوا حول مسألة ما إذا كان ينبغي إحالة مـشروع المـادة                
فقد قبـل المقـرر     . ومضى قائلا إنه يود، إرضاءً لتلك الشواغل، أن يقدم اقتراحاً         . الصياغة

. ١اص فكرة فصل مسألة نطاق المشروع عن مسألة الغرض منه كما جاء في مشروع المـادة                 الخ
إنها :  الجوهر  على بعض الأعضاء هي أنها فارغة نسبيا من        ٣والمشكلة التي طرحها مشروع المادة      

وأردف قائلا إنـه إذا مـا أدرج في   . تنادي بواجب التعاون، إلا أنها لا تشير إلى الغرض منه    
 إذا ما أعلن    - ١ عنصر الغرض من التعاون الذي يغطيه الآن مشروع المادة           ٣ادة  مشروع الم 

 فعندهما أمكن إعطاء    -أن الغرض من التعاون هو تلبية احتياجات وحقوق ضحايا الكوارث           
وسيكون ذلك بيانـا عامـا      .  المحتوى الذي يفكر بعض الأعضاء أنه ينقصه       ٣مشروع المادة   

ومتى اتبع هذا النهج، فـسيكون      . ديداً بإدراج مبادئ إضافية   للغرض يمكن أن يصبح أكثر تح     
  .من الأسهل عليه فيما يخصه هو إحالة مشاريع المواد الثلاثة جميعها إلى لجنة الصياغة

 قال إن الجملة الاستهلالية لمشروع المادة       )المقرر الخاص  ( أوسبينا -فالينسيا   السيد  
فـإذا  .  المقصود بها هو إدخال عنصر الغرض      ، كان "لأغراض مشاريع المواد هذه   "، وهي   ٣

رغبت اللجنة في حكم منفصل بشأن مقاصد وأهداف مشاريع المواد، تمييزاً عن النطاق، وإن              
وأنها تقرأ معاً، فعندها يمكـن تأويـل         ٣ إلى   ١اعتبر أن هناك صلة وثيقة بين مشاريع المواد         

 الموضوع، ألا وهو حماية الأشخاص،       بأنها تشير إلى الغرض من     ٣الجملة الاستهلالية للمادة    
، ٣أما إذا وضعت الإشارة في مـشروع المـادة          . من منظور الحقوق والاحتياجات المزدوج    

عوضا عن صياغة حكم منفصل، فهذا لا يغير جوهر المشروع وهو مجرد تقديم للمادة علـى                
  .وقال إنه لذلك غير عازف إطلاقاً عن قبول اقتراح السيد نولتي. نحو أكفأ
 قال إن المقرر الخاص يظهر أنه قد غالى في حديثه عـن درجـة               السير مايكل وود    

فعن الإجراء، عُبِّر بوضوح عن رأي مفاده       . التوافق في اللجنة، على كل من الجوهر والإجراء       
أن النهج القائم على الحقوق غير نافع، ولم يُتفق على ما إذا كان ينبغي التأكيد في مـشروع                  

مال حقوق الأشخاص مقابل النص على الاستجابة الكافيـة والفعالـة في             على إع  ١ المادة
 إلى لجنة ٢ و١ومضى قائلا إنه إذا قررت اللجنة إرسال مشروعي المادتين          . حالات الكوارث 

الصياغة، ينبغي أن يكون ذلك على أساس أن مهمة لجنة الصياغة تتجاوز كـثيراً التهـذيب      
وع وأساسياته، ومن المتصور أنها قد تفشل في التوصل إلى إنها ستتبحّر في جوهر المشر . النصي

وقال إنه يظل من رأيه أن من الـسابق      . اتفاق وتضطر لإعادة النص إلى اللجنة بكامل هيئتها       
، التي توغلت في صلب الموضوع، إلى لجنـة  ٣لأوانه إرسال أية مشاريع مواد، وخاصة المادة      

رها في النصوص بكامل هيئتها، بعد الاطـلاع        وإنه سيفضل أن تواصل اللجنة نظ     . الصياغة
  .على مزيد من تقارير المقرر الخاص
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:  سأل عن صيغة مشاريع المواد التي ستحيلها اللجنة إلى لجنة الصياغة           السيد ماكريه   
وقال إنـه   . الأصل، أم ما وصفه المقرر الخاص في حوصلته، والذي سيتضمن تغييرات هامة           

حة من المشروع، فإن معارضته لإحالته إلى لجنة الصياغة قـد       بمجرد ما يرى بنفسه صيغة منق     
وإنه سيكون من الأحسن للجنة الصياغة أن تشتغل على مشاريع المواد، لـيس في              . تتلاشى

  .شكلها الأصلي وإنما كما نقحها المقرر الخاص في ضوء مناقشة اللجنة
أن العمل الصياغي   قال إن منطلقه كان     ) المقرر الخاص  ( أوسبينا -السيد فالينسيا     

وإنه قد سبق له أن قبل بعض الاقتراحات        . ينجز في لحنة الصياغة، لا في اللجنة بكامل هيئتها        
 لكـن  - إلى مادتين منفـصلتين  ١  مثلا، تقسيم مشروع المادة-المقدمة أثناء المناقشة العامة   

مانة أعدت قائمـة    وكسنّةٍ متبعة، فإن الأ   . المصطلحات الدقيقة لجنة الصياغة هي التي تحددها      
بالاقتراحات الصياغية لتوزيعها على أعضاء لجنة الصياغة، وسيسعده أن يشير إلى التغـييرات        

وهو مستعد أيضا لإعداد ورقة تحتوي على تلك العناصر لتستعين          . التي يمكنه أن يوافق عليها    
، على سبيل المثال، وعلى هذا، وفي الجلسة الأولى للجنة الصياغة، فإنه يتوقع. بها لجنة الصياغة

  .أن تُقبل بسرعة مادة بشأن النطاق، تكون محدودة حسبما اقترحه السيد غايا
واسترسل يقول إن ملاحظات السير مايكل وود يبدو أنها توحي بأنه ينبغي للمقرر               

العام أن يستمر في إنتاج التقارير واقتراح مشاريع المواد من دون الدلالة بشكل جازم علـى                
وقال إنه يود أن يسمع، إن لم يكن أي من النهج القـائم             . قانوني لتلك النصوص  الأساس ال 

. على الحقوق ومبدأ التعاون يعتبر أساس لعمل اللجنة على الموضوع، من هي الأسـس إذن              
وإذا لم تقبل اللجنة الفكرة القائلة بأن التعاون والنهج القائم على الحقوق هما محور الموضوع،               

  .ساطة أن تكف عن النظر في الموضوعفقد يكون عليها بب
. أثنت على المقرر الخاص لتلخيصه للنقاش وللمرونـة الـتي أبـداها            السيدة شه   

ولاحظت أنه لا أحد من أعضاء اللجنة تشكك في الغرض من الموضوع، ألا وهـو حمايـة                 
لدولي السؤال المطروح على اللجنة هو كيفية متابعة السير وما هو القانون ا           . ضحايا الكوارث 

  . الذي ينبغي أن يسند عمل اللجنة، بغية توفير الحماية المثلى للمحتاجين
وأضافت أنها رحبت بتوضيح المقرر الخاص للسبب الذي دعاه إلى أن يعالج مباشرة               

بيد أنه إذا كانت نقطة انطـلاق اللجنـة في          . ٣مسألتي التضامن والتعاون في مشروع المادة       
حمايـة  "قانون الدولي، فعندئذ وجب تغيير الموضـوع مـن          عملها هي التضامن بموجب ال    

التضامن والتضامن والتعاون الـدوليان في      "ليصبح، مثلا،   " الأشخاص في حالات الكوارث   
التدخل الإنساني الدولي في حـالات الكـوارث،        "أو  " حالات الكوارث، حمايةً للأشخاص   

 في طموحها وهي تـسعى إلى       وقالت إنه ينبغي للجنة ألا تكون مفرطة      ". حمايةً للأشخاص 
  .تغطية كل الأحوال التي تتمخض عن حالات الاحتياج البشري

واستطردت تقول إن الحماية الفعالة لحقوق الإنسان لكل فـرد يمكـن أن تـصبح           
، "ثقافة الحقـوق  "وبينما ليس هناك ضير في      . يتجاوز الإغاثة من الكوارث    موضوعا شاسعاً 
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تريد اللجنة من     أن تكون واضحة في ما تفعله      -يين الدوليين    كهيئة من الحقوق   -يلزم اللجنة   
الدول أن تكون أكثر مسؤولية في حالات الكوارث، ولا سيما الكوارث الطبيعية الكـبرى،            

وقالت إنها، لهذه الغاية، تتفق مـع المقـرر         . سواء أكان السبب من فعل الإنسان أم لم يكن        
لكن البدء بالتضامن   . لتضامن والتعاون الدوليين  الخاص على الحاجة إلى التشديد على جانب ا       

.  من حقوق وواجبات الدولة المتضررة ينتج عن الاختلاف في التركيز          والتعاون الدوليين بدلاً  
وإن من رأيها أنه ينبغي للجنة أن تواصل مناقشة المسألة الجوهرية الأساسية وتقرر ما هو مجال     

  . لجنة الصياغةتركيزها قبل أن تبعث بمشاريع المواد إلى
وواصلت كلامها قائلة إن السيد غايا اقترح الاحتفاظ بالجملة الأولى فقـط مـن                

حقوق وواجبـات   : وإنه، إن كان فهما صحيحا، أشار إلى كلا الجانبين        . ١مشروع المادة   
غير أن التأكيد الخاص على التضامن والمنظمات       . الدول المتضررة والتضامن والتعاون الدوليان    

 يعكس نهجا مختلفا، وقـد    ٣ة الذي أدخله المقرر الخاص مباشرة في مشروع المادة          الدولي
هذا قرار يستلزم المناقشة في اللجنة      . حوّل التركيز من الدولة المتضررة إلى المجتمع الدولي       

  . بكامل هيئتها
ومضت تقول إن الهدف، سواء اعتمد النهج القائم على الحقوق أم النهج القائم على        

وإن المساعدة الإنسانية في حالة الكارثة تكتسي أهمية        . ياجات، هو ضمان حماية الأفراد    الاحت
. كبيرة بالنسبة لأية دولة، صغيرة كانت أم كبيرة، قوية أم ضعيفة، وهنا ينبغي تعزيز التضامن              

فالدول تظل مع ذلك الفاعل الرئيس في العملية بأسرها، وهي التي ينبغي أن توضـع علـى                 
لذا، لـزم إبقـاء     . سؤولية في المقام الأول عن تنظيم عمليات الإغاثة من الكوارث         عاتقها الم 

  .الدول محوراً لعمل اللجنة على الموضوع
لاحظ أنه يبدو أن هناك درجة كبيرة من التوافق فيما يتعلق بالغرض             الرئيس  

  .من الموضوع
 وذكّر بأن المقـرر     قال إنه يحبّذ إرسال مشاريع المواد إلى لجنة الصياغة         السيد أوجو   

الخاص قد عكس كما ينبغي آراء كل المتكلمين في تلخيصه وعرض توفير إسهام إضافي مـن   
وعلاوة على ذلك، فإن الطبيعة الصياغية للمواد تعني أنها يمكن تغييرهـا            . أجل لجنة الصياغة  

  .نهفيما بعد، عندما تعيد لجنة الصياغة العمل إلى اللجنة بكامل هيئتها بعد الفراغ م
قال إنه لا يحبّذ إحالة مشاريع المواد مباشرة إلى لجنة الـصياغة،            السيد ويسنومورتي   

ورغم أن هنـاك    . لأن من الضروري أولا التوصل إلى التوافق على المسائل الأساسية العالقة          
اتفاقا عاما فيما يخص هدف الموضوع، أي حماية الأشخاص، فالآراء مختلفة حول كيفية بلوغ   

 .وأضاف أن الصعوبة مردّها، في نظره، إلى النهج القائم على الحقوق المعتمـد            . فذلك الهد 
وأنه قد وافق على هذا النهج على أساس أن مسائل الحماية تجاه حقـوق الـدول المعنيـة                  

وسيكون من النافع زيادة إيضاح الفحوى الفعلي للنـهج         . ستعكس في النص بطرقة متوازنة    
 هذا النهج، مثلا، بالتشكيلة الكاملة مـن حقـوق ضـحايا            فهل يحيط . القائم على الحقوق  
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الكوارث، أو بحقوق معيّنة ليس إلا؟ ومضى قائلا إن أهم جانب من النهج القـائم علـى                 
وإنه سـيرحب   . الحقوق، في رأيه، هو أنه ينبغي أن يركز فقط على الحق في الحماية والإغاثة             

  .بتجسيد ذلك النهج المحدود في صياغة النص
رد يقول إنه سيكون من المفيد جدا، في أعقاب زيادة النقاش نحـواً مـا، إذا                واستط  

أمكن المقرر الخاص نفسه، عوضا عن الأمانة، وضع صيغة منقحة من مشاريع المواد الثلاثة،              
  .ئذ لتستفيد منها لجنة الصياغةينتعكس نظرته إلى النقاش ح

الموضوع مناسب قد اتخذ منذ     أشارت إلى أن القرار القاضي بأن        السيدة إسكاراميّا   
والمسألة المتناولة حاليا هي معرفة ما إذا كانت مشاريع المواد ستحال إلى لجنـة              . زمن طويل 
لم ،  وقالت إن من بين العديد من الأعضاء الذين تكلموا أثناء المناقشة الموضـوعية             .الصياغة

 لجنة الصياغة أو إنها لا تحبذ       نها لا تحبذ إحالة مشاريع المواد إلى      إتقل سوى أغلبية جد ضئيلة      
. وإن المناقشة الموضوعية ينبغي، في نظرها، ألا يفتح بابها من جديد          . ٢و ١إلا إحالة المادتين    

ونزولا عند رأي الأغلبية، ينبغي أن تحال مشاريع المواد جميعا إلى لجنة الصياغة، التي سـتنظر               
وأضافت أن لجنـة    . لممارسة العادية تلكم هي ا  . فيها في ضوء النقاش وتلخيص المقرر الخاص      

ولم يكن  . الصياغة أكثر بكثير من كونها جهازا تحريريا وغالباً ما نظرت في مسائل موضوعية            
  .أبدا دأبُ اللجنة أن تتوصل إلى الاتفاق على جميع المسائل العالقة سلفاً

 أن قال إن من الضروري التوصل إلى توافق الآراء واقترح، كحل وسط،           السيد غايا   
، المتعلق بالنطاق بالمعنى الضيق، إلى لجنة الصياغة، ومعه ١يحال الجزء الأول من مشروع المادة      

 بـشأن التعـاون     ٣، وأن ينشأ فريق عامل لإجراء مناقشة غير رسمية لمشروع المادة            ٢المادة  
 إذا  وسيترأس الفريقَ المقرر الخاص، أو عضو آخر      .  بشأن الأهداف  ١والجزء الثاني من المادة     

وعندما يتفق الفريق العامل، يرفع تقريرا إلى اللجنة بكامل هيئتـها           . فضل المقرر الخاص ذلك   
  .مع التوصية بإحالة المواد المنقحة إلى لجنة الصياغة

قال، ردا على تعليقات السير مايكل وود، إن درجة الدقـة المطلوبـة              السيد نولتي   
فمشاريع المواد المحالة   . غة مرهونة بطبيعة الموضوع   لمشروع مادة ما قبل إحالتها إلى لجنة الصيا       

مؤخرا إلى لجنة الصياغة بخصوص التحفظات على معاهدات كانت أدق بكثير، مثلا، مـن              
  .تلك التي تخص طرد الأجانب، التي أثارت مناقشة موضوعية نوعا ما في لجنة الصياغة

ا يتعلق بعدم التوازن    ومضى يقول إنه يعترف بالقلق الذي عبرت عنه السيدة شه فيم            
، إلى واجب التعاون، دون ذكر دور الدولة        ٣الظاهر الذي تسببه الإشارة، في مشروع المادة        

وإن أعضاء آخرين قد شاطروها هذا القلق، مما يعدّ بمثابة استنكافهم عن إحالـة              . المتضررة
ر الخاص الأمـر    وكخطوة إلى الأمام، ينبغي أن يترك للمقر      . مشروع المادة إلى لجنة الصياغة    

لى لجنة الصياغة أولا، مع إنشاء فريـق        إليقدر إذا كان مشروع المادة بشأن التعاون سيحال         
عامل في حالة ما إذا طرحت الصياغة مشاكل، أو إنشاء فريق عامـل أولا ثم مناقـشة دور                  

  .الدولة المتضررة في آنٍ معا
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 تنـاول تحفظـات   واسترسل يقول إنه، وهو يعترف بسداد مقترح السيد غايـا في          
الزملاء الأعضاء، فإن من رأيه أن إحالة كل مشاريع المواد الثلاثة إلى لجنة الصياغة لا ضـير                 
فيه، على أساس أن المادة المتعلقة بالتعاون تعتمد مؤقتاً فقط، ريثما تصاغ مادة لاحقة بشأن               

  .دور الدولة المتضررة
لنظر في الموضوع المعني، وإنمـا      أوضح أنه لم يقترح التوقف عن ا        وود السيد مايكل   

كان همه هو الإشارة إلى أنه ليس من النافع أن يكون النهج متّبعاً من منظور نظري خـاص                  
وقال إنه ينبغـي     .أو خلاف ذلك  " قائما على الحقوق  "تجاه المسألة، سواء أكان هذا النهج       

 في التـصدي    للجنة، في نظره، أن تحاول الخروج بأحكام تكون واقعية وعمليـة وتـساعد            
وأضاف أنه، بعبارات أخرى، يقترح نهجا عمليا لا أساس         . للكوارث على نحو كاف وفعال    

  .نظري له
وأردف قائلا إنه يتفق مع السيد غايا في تمييزه بخصوص مسألة النطاق، كما جاءت                

، وإنه لن يجد مـشكلة في       ٢، إلى جانب مشروع المادة      ١في الجزء الأول من مشروع المادة       
وقال إن الجزء الثاني    . ة النص المقابل لتنظر فيه لجنة الصياغة، حسبما اقترحه السيد غايا          إحال

، يدخلان في صميم واتجاه المشروع وإنه يؤيد مقترح         ٣ ومشروع المادة    ١من مشروع المادة    
  .السيد غايا الداعي إلى زيادة مناقشة تلك المسائل

يصه الممتاز وعلى المرونة الـتي      شكرت المقرر الخاص على تلخ     السيدة جاكوبسون   
 ليس نهائيا، لكنـه     ٢ورحبت بالإقرار، مثلاً، بأن التعريف الوارد في مشروع المادة          . أبداها

. وقالت إن من رأيها أن هذا ينطبق على كـل مـشروع مـادة             . سيتطور مع مرور الزمن   
ا توافق أيضا على    وإنه. وأضافت أنها تتفق مع الرئيس على أن داخل اللجنة مجالا متوافقا عليه           

التعليقات المُبداة فيما يتعلق بإمكانية إجراء مناقشات موضوعية في لجنة الصياغة، رهنا بطبيعة             
لذا، فإنها تحبذ إحالة مشاريع المواد الثلاثة جميعا إلى لجنـة الـصياغة، في              . الموضوع المطروح 

ع آراء المقرر الخاص فيما وواصلت كلامها قائلة إنه سيَهُمها سما. ضوء تلخيص المقرر الخاص  
يتصل بمقترح السيد غايا، الذي لن يكون لها اعتراض عليه بالطبع؛ وبما أنها سبق لها أن أيدت                 

  .إحالة جميع مشاريع المواد الثلاثة إلى لجنة الصياغة، فلن تعارض الإحالة الجزئية
ا يدل على   م (A/63/10)ولاحظت أنه ليس في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الستين             

وقالت إنها قـد    . أن اللجنة ستظل تواجه مشاكل في تناول المسائل المبدئية في دورتها الحالية           
 الانطباع بأنه اتُّفق على أن إحالة مشاريع المواد إلى لجنة الصياغة هي السبيل الذي               اكان لديه 
ات الدولية عن وإنه قد وردت في تقرير اللجنة إشارة مهمة إلى الاستعلام من المنظم  . سيسلك

واسترسلت تقول إنه ربما ينبغي للجنة، مسايرةً للنهج العملي الـذي           . الاحتياجات الحقيقية 
نادى به السير مايكل وود، أن تعيد النظر في فكرة استصدار الآراء من المنظمـات الدوليـة                

  .المعنية؛ فهذا من شأنه أن يعينها على أن تقرر ما تود حقا إنجازه
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وصفه عضوا في اللجنة، فقال إنه يرى أن مقترح السيد غايا، كمـا             تكلم ب  الرئيس  
فإحالة مشاريع المواد إلى لجنة الـصياغة  . عدّله السيد نولتي، يمكن أن يوفر مخرجا من المعضلة        

سيعني أنها خرجت إلى الأبد من يد اللجنة بكامل هيئتها؛ وستكون مع ذلك للجنة المرونـة                
ذ إلى اللجنة بكامل هيئتها الأمور الجوهرية لمناقشتها، كمـا          لكي تحيل إلى فريق عامل وبعدئ     

وأضاف أن من المتفق عليه أن الهدف الأساسي هـو          . جرى بين الفينة والأخرى فيما مضى     
كل من الدولة المتضررة وسـائر      ،  قة لإعانة ضحايا الكوارث وإعانة الدول     يإيجاد أفضل طر  

لك بعينه، مع إيلاء الاحترام الواجب لسيادة       الدول التي ترغب في المساعدة، على أن تفعل ذ        
  .وقال إنه ملتزم بالموضوع ومتفائل بأن اللجنة سيكون لها إسهامٌ. الدولة

وتكلم كرئيس، فقال إنه سيحاول جهد أيمانه لتفادي التصويت، الذي لن ينهض،               
  .في اعتقاده، بأعمال اللجنة

ه سيأخذ بالاقتراحات التي سيتقدّم     قال إن  )المقرر الخاص  ( أوسبينا -السيد فالينسيا     
وإنه، إذ يضع نصب عينيه أن مهمة اللجنة هي تدوين وتطوير القانون، فإن             . بها عمل اللجنة  

. همه هو العثور على قاعدة قانونية تبني عليها اللجنة مجموعة مشاريع من المواد بشأن الموضوع
ف جلّ مواضيع اللجنة،    وأضاف يقول إن حماية الأشخاص في حالات الكوارث، على خلا         

موضوع مستجد وليس هناك وفرة من المذاهب والأعراف والأحكام السابقة الـتي يمكـن              
الاستناد إليها وإنما خليط من القوانين والقوانين غير الملزمـة والأمنيـات البعيـدة المنـال                

نه يذكر  وقال إن اللجنة قد خاضت نفس النقاش في دورتها السابقة وا          . والاعتبارات العملية 
أن السيد بيليه قال يومذاك إن من رأيه أن النهج القائم على الحقوق هو الأسـاس القـانوني           

وأردف قائلا إنه هو نفـسه وصـل إلى         . الوحيد الممكن الذي تستطيع اللجنة أن تسير عليه       
في وقت متأخر بالأحرى من مسيرته المهنية، إلا أن النهج القائم على الحقوق             " ثقافة الحقوق "

بيد أن النهج لن يكـون      . واسع الانتشار وعلى اللجنة أن تتجاوب مع التيار الفكري الحالي         
سوى خلفية؛ لن ترد في أي مكان من مشاريع المواد إشارة صريحة إلى النهج القـائم علـى                  

وإنه لم يسع إلى إيجاد ركيزة أخلاقية أو فلسفية لمـشاريع المـواد             . الحقوق أو إلى التضامن   
واستطرد قائلا إنه سـيتناول، في تقـارير   .  كان سعيه أيضا إلى ركيزة قانونية  فحسب، وإنما 

  .مقبلة، مبادئ السيادة وعدم التدخل، إما لوحدها أو في سياق أولوية الدولة المتضررة
جميعها  ومضى قائلا إنه يؤمن مع هذا أن خير سبيل هو إحالة مشاريع المواد الثلاثة               

. النظرة إلى وظيفة لجنة الصياغة التي أعرب عنها أعضاء آخـرون        إلى لجنة الصياغة وإنه يؤيد      
غير أن الخطة التي اقترحهـا      . كون عوناً ار الرئيس، لا يعتقد أن التصويت سي      وإنه، على غر  

وإنه سيقوم سـريعاً، إن     . السيد غايا كحل وسط قد تكون الأدعى إلى أن تنال قبول اللجنة           
وحتى وإن لم يحل . يع مشاريع المواد في ضوء المناقشةرغبت اللجنة في ذلك، بإعادة صياغة جم    
، فـإن إعـادة     ١ والجزء الأول من مشروع المادة       ٢إلى لجنة الصياغة سوى مشروع المادة       

  .الصياغة من شأنها أن توضّح المناقشات في اللجنة بكامل هيئتها حول الباقي
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لاعتبار ما دار مـن  سأل عما إذا كان بإمكان أعضاء اللجنة، آخذين بعين ا      الرئيس  
مناقشة واستعداد المقرر الخاص لإعادة صوغ مشاريع المواد، التوافق على المقترح الداعي إلى             
إرسال جميع مشاريع المواد إلى لجنة الصياغة، على أساس أن هناك بعض الصعوبات يطرحها              

  . الذي يمكن إحالته، عند الاقتضاء، إلى فريق عامل٣مشروع المادة 
قال إن الهدف من الفريق العامل هو التوافق قبل إحالة مشاريع المواد إلى              االسيد غاي   

وسيكون من النافع إذا استطاع الفريق العامل، مراعيا النقاط التي أثـيرت في             . لجنة الصياغة 
  .النقاش، التوصل إلى نوع من التراضي عموما وإبلاغ اللجنة بكامل هيئتها بذلك

في ضوء مرونة المقرر الخاص واستعداده لإعادة صـوغ         قال إنه يرى،     السيد سابويا   
ولن يحول  . مشاريع المواد لتجسد المناقشة، أن الإجراء الذي بيّنه الرئيس سيكون أفضل حل           

ذلك دون إنشاء فريق عامل إذا استمرت المشاكل، لكن مشاريع المواد المعاد صـوغها مـن                
  .طرف المقرر الخاص قد تطرح مشاكل أقل من المتوقع

قال إنه ممتن للمقرر الخاص على استعداده لإنتاج نص غير رسمي  السيد ويسنومورتي  
تشكيل فريق  : وإنه، على هذا الأساس، يمكنه أن يوافق على أي من الخطتين          . يعكس المناقشة 

عامل قبل إحالة مشاريع المواد إلى لجنة الصياغة أو إحالتها وتشكيل فريق عامل فيما بعد إن                
  .اقتضت الضرورة

وإنه يفـضل   . قال إنه هو أيضا ممتن للمقرر الخاص على مرونته         مايكل وود السير    
تشكيل فريق عامل أولا، كما اقترح السيد غايا، على الرغم من أن اتباع ذلك الإجـراء أو                 

   .الإجراء الذي اقترحه الرئيس يمكن، في النهاية، أن يوصل إلى نفس النتيجة

قال إن خياره بالطبع هو إحالـة جميـع        )قرر الخاص الم ( أوسبينا -السيد فالينسيا     
. مشاريع المواد الثلاثة إلى لجنة الصياغة، إلا أنه، توخيا للتوافق، مستعد للانصياع لقرار اللجنة

وأضاف أن الإجراء الذي بينه الرئيس على أساس مقترح السيد نولتي أقرب إلى موقفه هو 
أنشئ فريق عامل قبلئذ فـسوف يطلـب أن   من مقترح السيد غايا، غير أنه إذا حدث و 

  .يحظى برئاسته
قالت إنها تحبذ الإجراء الذي بيّنه الرئيس، لأنه يعني أن اللجنـة   السيدة جاكوبسون   

  .يمكنها إنشاء فريق عامل متى لزم الأمر وليس قبل ذلك، وبهذا لن يتأخر عمل اللجنة بلا داعٍ
يد المقرر الخاص صوغها قد تعين على       قال إن مشاريع المواد التي سيع      السيد حسونة   

وأضاف أنه يحبذ إحالة جميع مشاريع      . التقدم في العمل، لربما من دون الحاجة إلى فريق عامل         
  .المواد الثلاثة في ذلك الشكل إلى لجنة الصياغة وتشكيل فريق عامل إذا اقتضت الضرورة

 جميع مـشاريع المـواد      قالت إنها تشاطر المقرر الخاص رأيه بأن       السيدة إسكاراميّا   
الثلاثة ينبغي ببساطة إحالتها إلى لجنة الصياغة، لكن وبما أن ذلك متعذر، وفي ضوء مرونـة                

  .المقرر الخاص التي يحمد عليها، فإنها تساند اقتراح الرئيس
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سأل عما إذا كان كل الأعضاء موافقين على المقترح الداعي إلى إحالة جميع           الرئيس  
لجنة الصياغة، بصيغتها المعادة من طرف المقرر الخـاص لكـي تعكـس             مشاريع المواد إلى    

المناقشة، والقيام، إن اقتضت الضرورة، بإنشاء فريق عامل يترأسه المقرر الخـاص لدراسـة              
  .٣مشروع المادة 

قال إنه إن أمكنه إدخال تغيير طفيف، سيصبح اقتراحه هـو أن             السير مايكل وود    
 المتعلق بالغرض، إلى لجنة الصياغة، إن اقتـضت         ١روع المادة   يحال أيضا الجزء الثاني من مش     

  .٣الضرورة، إلى جانب مشروع المادة 

مواصلة عملها على تكلم باعتباره رئيسا، فقال إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في   الرئيس 
  .هذا النحو
  .وقد تقرر ذلك  
صياغة المعنيـة   أعلن أن لجنة ال    )رئيس لجنة الصياغة   (بيرموديس - السيد فاسكيس   
 السيد فومبـا  والسيدة إسكاراميّا   مكونة من   " حماية الأشخاص في حالات الكوارث    "بموضوع  

 والسيد بيريرا والسيد بيترتش     السيد نولتي  و  موراسي دالسي و السيد ميليسكانو  و السيد ماكريه و
ورتي الـسيد ويـسنوم   فاسياني و السيد   و  والسيد سينغ والسيد فارغاس كارينيو     السيد سابويا و
السيدة و) المقرر الخاص (أوسبينا   -السيد فالينسيا   ، إلى جانب    السيدة شه  و  مايكل وود  السيرو

 ).بحكم المنصب) (المقررة  (جاكوبسون

  ٠٥/٠رفعت الجلسة الساعة 

        
  


